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ملخص البحث

ادة ودورھا في القانون الواجب التطبیق على یتناول بحث الإر
المتاجر الافتراضیة بالدراسة والتحلیل بعض النصوص القانونیة  في 
قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني و القانون المدني للقیاس علیھا 
ومحاولة الوصول للقواعد القانونیة المطبقة على ھذه المتاجر التي 

ذان القانونان الذان عالجا مجموعة من ظھرت في الاونھ الاخیرة، ھ
التصرفات في مجال التجارة الإلكترونیة بشكل عام والعقود الالكترونیة 

ویكتسب ھذا البحث أھمیة خاصة نتیجة لأھمیة ھذا . بشكل خاص
القانون، حیث أن التطور  العلمي في مجال تكنولوجیا المعلومات افرز 

ًتمت معالجة بعضا منھا في ًأنماطا جدیدة من ھذه التصرفات، وحیث

قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، بات من الضروري البحث فیھا 
وھذا ما قمنا بھ في ھذه الدراسة ، بإبراز أھمیة . وتسلیط الضوء علیھا

مفھوم قانون الإرادة في المتاجر الافتراضیة و كیفیة تحدید قانون 
كانھا والتعلیق علیھا الإرادة في المتلجر الافتراضیة وإظھار أر

إذ لاحظنا خلال ذلك عمومیة تلك النصوص وعدم الدقة في . الالكتروني
. طرحھا ، وقد فعلنا ذلك من خلال مطلبین 

Abstract:
Examines the will and its role in the law
applicable to the virtual shops study and
analysis of some legal texts of law in the law of
electronic Jordanian and civil law for the
measurement of the transaction and try to
reach the legal rules applicable to those stores
that have emerged in recent times, these laws
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hunters who have treated a range of actions in
the field of trade electronic in general and
electronic contracts in particular. This
research is gaining importance especially as a
result of the importance of this law, as the
scientific development in the field of
information technology Lovers new patterns of
these behaviors, and where some of them were
treated in Jordanian Electronic Transactions
Act, it is necessary to search and highlight
them. This is what we have done in this study ,
highlighting the importance of the concept in
the law will default Storage and how to
determine the will of the law in default shopes
and show their corners and comment on mail.
As we noted during the public that those texts
and inaccuracies put forward, and we have
done so through two demands
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:المقدمة

ة  ق العدال الاتفاقات والعقود ھي الوسیلة الأنسب للوصول إلى تحقی
ة أو  ة المادی ن الناحی ان م واء ك انوني، س صرف الق ي الت ین طرف ب

ذا التصرف ى ھ ة عل ات المترتب ن الالتزام ل . المعنویة أو أي التزام م ك
دین ریعة المتعاق د ش ة العق دة القانونی ن القاع اء م ك ج ك الق. ذل دة تل اع

ة ضمن الحدود  د القانونی ات والقواع ف الالتزام التي استقرت في مختل
د  ة العق ة لنظری د العام الف القواع ا لا تخ شرع وبم عھا الم ي وض الت

.والقوانین والأنظمة المعمول بھا
دءا  ًفالتصرفات السابقة لإبرام التعاقدات في المتاجر الافتراضیة ، ب

ة ي العلاق ا من التفاوض بین طرف سعى إلیھ ي ی ة الت ى الغای ً، وصولا إل

و  د وھ ي العق ي ف ركن الاساس ى ال ول ال ى الوص د ادت ال راف التعاق أط
ا ن الرض ا . رك تج عنھ ا ین ود وم یم العق ة تنظ شرع حری ى الم د أبق وق

ة  وكافة بنودھا لإرادة طرفي التعاقد؛ لیكفل بذلك تحقیق المصالح والغای
ة، دون  ا العلاق ا طرف سعى إلیھ ي ی صلحة الت دود الم ن ح روج ع الخ

.)١(وھذا ما یسمى بمبدأ سلطان الإرادة . العامة

القــانون -قــانون العقـد الــدولي مفاوضـات العقــود الدولیـة: احمـد عبـد الكــریم سـلامة. د) ١(
. د). ١٥٦(، الـــصفحة )م٢٠٠١(واجـــب التطبیـــق وأزمتـــه، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة 

بدأ العقد شریعة المتعاقدین والقیـود الـواردة علیـه فـي علاقـات م: نرمین محمد محمود صبح
عـادل . د). ٦٦-٦٥(، الـصفحات )م٢٠٠٢(التجارة الدولیة، دار النهضة العربیـة، القـاهرة 

عقود خدمات المعلومات الإلكترونیة في القانون الدولي الخاص، : أبو هشیمة محمود حوته
).٦٠(صفحة ، ال)م٢٠٠٤(دار النهضة العربیة، القاهرة 
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ات  ات والاتفاق ل للعلاق د وص د فق لطان الإرادة ممت دأ س ان مب
ي صر أجنب ا عن وافر بھ ي یت ة الت لطان الإرادة . الخارجی دأ س مل مب وش

د  رام العق ى إب ة إل ات العقدی دء بالمفاوض ن الب د م ردات التعاق ة مف كاف
اجر وت ي المت د ف ن التعاق ة م ى الغای ول إل ات والوص ذ الالتزام نفی

رة  ود المب ا العق صرفات ومنھ ة الت ي كاف الافتراضیة ، ھذا المبدأ ساد ف
ود . في المتاجر الافتراضیة ب سمات العق سمت بأغل ي ات ود الت تلك العق

رام  یلة إب ي وس الدولیة في اغلب التصرفات على الرغم من الاختلاف ف
ة العقد؛ ذل ست تابع ة لی ك أن العقود الإلكترونیة تبرم ضمن شبكة عالمی

دول دون  ة ال ة بكاف شبكة متداول ذه ال ون ھ افة لك ددة، بالإض ة مح لدول
تثناء ستطیع أي . اس ا ی ز، مم ة دون تمی اح للكاف شبكة مب تخدام ال فاس

.شخص استخدام ھذه الشبكة من أي مكان في العالم
یة ار الافتراض ود المتج دة دول؛ ان عق انوني لع ام الق صلھ بالنظ مت

ا ھي حصیلة  ذات، وإنم ددة بال لإن شبكة الإنترنت غیر تابعة لدولة مح
نتاج اكثر من دولة قامت بعمل قاعدة بیانات خاصة بھا وتداول من قبل 

ساؤل . )١(العدید دون تحدید المستخدمین، وذات اختصاصات متعددة فالت
ي الذي یطرح ھل ستبقى التصرفات المبر مة عبر المتاجر الافتراضیة ف

.فراغ تشریعي ؟

ان إبقاء ھذه التصرفات دون نظام قانوني یحكمھا،یؤدي الى حدون 

فلا بد من بیان قانون العقد سواء تم تحدیده من المشرع . فراغ قانوني 

ا الحرة د بإرادتھم ي التعاق دأ . أم من قبل طرف وم بدراسة مب وسوف نق

مركــز القــاهرة للتحكــیم التجــاري الــدولي یــدعو لقــانون تجــارة إلكترونــي عربــي ) ١(
:موحد

www.gn٤me.com/etesalat/article.jsp?art_id=٤٨٧٧
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ي الم لطان الإرادة ف د س انون العق د ق ي تحدی یة ودوره ف اجر الافتراض ت

:المبرم في المتاجر الافتراضیة على النحو التالي

ب الأول اجر : المطل ي المت لطان الإرادة ف دأ س مب

.الافتراضیة

د : المطلب الثاني انون العق د ق دور سلطان الارادة تحدی

.في المتاجر الافتراضیة






ي  ا ف د بحقھم ي العق راف لطرف ى الاعت فكرة قانون الإرادة تقوم عل

، تاجر الافتراضیةاختیار وتحدید القانون واجب التطبیق على العقود الم

صر ا عن د طرفیھ ون أح ي یك اُاوالت ان،ًأجنبی ض الاحی ي بع ذا ف ھ

ع الآ د جمی ي تحدی ة الإرادة ف ق حری ذي یطل راف ال ة الاعت ار القانونی ث

.الناشئة عن العقد التي من بینھا تحدید قانون العقد
یس الإرادة  دین ول شتركة للمتعاق ي الإرادة الم الإرادة ھ المقصود ب

دھما ردة لأح اء دور . المنف ي انتھ ة یعن ي المفاوضات العقدی دخول ف فال
ة المفاوضات، بحی ي مرحل د ف دأ الإرادة بالتوح ث الإرادة المنفردة، وتب

تتفاعل إرادة طرفي العقد مع بعضھما البعض للوصول إلى إرادة منتجة 
ان ا الطرف سعى إلیھ ي ی ار الت دین . للآث اع إرادة المتعاق ال اجتم ي ح وف

على تحدید القانون واجب التطبیق تنتھي الإرادة المنفردة نتیجة لتفاعل 
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د ل ضاع العق تم إخ ذي ی انون ال د الق ى تحدی ا عل ین واتفاقھم ھ الإرادت
ًخضوعا تاما، إلا إذا تم اتفاق الطرفین على تعدیلھا ً)١(.

ھل قانون الإرادة یتناسب وخصوصیة العقود االمبرمة عبر المتاجر 
ة؛ . الافتراضیة؟ ود الدولی ى العق ون إل ا تك رب م ود اق ذه العق ك أن ھ ذل

ة ا لأي دول دم تبعیتھ ة، وع صفة الدولی شبكة ب سام ال ق لأي . لات فیح
ن أي  خص م اش ن خلالھ دات م رم التعاق ستخدمھا ویب ان أن ی ن . مك م

ر إمكانیة تطبیقخلال دارسة رم عب د المب ى العق انون الإرادة عل فكرة ق
د  ى تحدی ل إل ا ان نتوص ة؛ یمكنن ود الدولی ى العق اس عل ت والقی الإنترن

. القانون واجب التطبیق 
ي دني الأردن انون الم د اخ)٢(بالرجوع إلى الق ھ ق د ان انون ، نج ذ بق

ر،  سلطان الإرادة الذي یمكن إعمالھ على العقود الدولیة أو أي عقد  آخ
شكل صریح أو ضمني  د ب ي العق فیتم تحدید قانون الإرادة من قبل طرف
د  انون العق د ق دم تحدی ال ع ي ح د ف ضمون العق ن م ك م ستخلص ذل وی

ي )٣(بشكل صریح من خلال بعض الإیماءات الموجودة في بنوده ا ف ، أم

القـوانین، دار الثقافـة للنـشر القانون الدولي الخـاص تنـازع : حسن الهداوي . د) ١(
) .١٤٩(، الصفحة )م١٩٩٧(والتوزیع، عمان 

یسري على الالتزامات التعاقدیـة -١" من القانون المدني الأردني ) ٢٠(المادة ) ٢(
قــانون الدولــة التــي یوجــد فیهــا المــوطن المــشترك للمتعاقــدین إذا اتحــدا موطنــا، فــان 

هذا ما لم یتفـق المتعاقـدان علـى غیـر . العقداختلفا سرى قانون الدولة التي تم فیها 
على أن قانون موقع العقار هو الذي یـسري علـى العقـود التـي أبرمـت فـي -٢. ذلك

.".شان هذا العقار
احمــد عبــد . د). ١٥٠(المرجــع الــسابق الإشــارة، الــصفحة : حــسن الهــداوي . د) ٣(

عــادل . د). ١٦٢(قــانون العقــد المرجــع الــسابق الإشــارة، الــصفحة: الكــریم ســلامه 
).٦١-٦٠(المرجع السابق الإشارة، الصفحات : ابوهشیمة محمود حوته
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الحال نصعدم اتفاق إرادة الطرفین على تحدید قانون العقد فیتم إعم
ادة انون ) ٢٠(الم د لق ضع العق ي تخ ي الت دني الأردن انون الم ن الق م

ان  انون مك الموطن فق دا ب م یتح إذا ل دین، ف شترك للمتعاق وطن الم الم
. العقد

ون ملزم ذي یك ار ال انون المخت ال الق وم بإعم ب یق ًاإلا أن الأغل

لطرفین بالرغم من تقدیم قانون الموطن المشترك وموطن محل التعاقد ل
د . على القانون المختار ذا العق ي ھ ناد الأول ف مما سبق أن ضابط الإس

د ي ھو قانون إرادة طرفي التعاق د أو ف ود العق ي بن ك ف د ذل م تحدی إذا ت
. ملحق بالعقد یتضمن تحدید القانون
رادة فیتم إعمال ضابط الإسناد الثاني، في حال عدم تحدید قانون الإ

ى  سري عل شترك لی وطن الم انون الم دني بق شرع الم دده الم ذي ح ال
فیتم البحث عن ضابط إسناد یتواءم العقد؛ وفي حال عدم اتحاد الموطن

ى  ق عل د لیطب رام العق ل إب انون مح دده المشرع بق د ح وھذا الوضع وق
. دبین طرفا التعاقالعقد في حال نشوء نزاع

ي  انون تأن الارادة ف د الق ةتحدی ة قانونی ى أي علاق سمو عل
ذا لا أخرى، ن فھ م یك دین، أم ل ین المتعاق سواء توافر موطن مشترك ب

شرط  انون آخر ب ى أي ق یؤثر على الإرادة؛ لان قانون الإرادة یسمو عل
ة د القانونی ام للقواع ضمون الع ن الم انون الإرادة ع رج ق . )١(أن لا یخ

ى ویكون الا اء عل ار بن وطن المخت ة الم ا لمحكم ًختصاص القضائي تابع

ال ھاالتي حددتإرادة المتعاقدین ي ح ا ف تم اللجوء إلیھ ي ی ة الت المحكم
.العلاقة التعاقدیةينشوء نزاع بین طرف

).٩٧-٩٥(المرجع السابق الإشارة، الصفحات : نرمین محمد محمود صبح. د) ١(
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ار  ا والآث ث أركانھ أن ھذه العقود لا تختلف عن اغلب العقود من حی
ی تلاف ب ا؛ إلا أن الاخ ة علیھ ود المترتب ة والعق ود الإلكترونی ن العق

د یلة التعاق ي وس ة ف ى . التقلیدی ز عل ود ترتك ذه العق ة ھ د أن طبیع ونج
انوني  ام الق وافر النظ ھ لا یت دا؛ لأن ة ج ة عالی دین بدرج إرادة المتعاق
انون واجب  د الق الكامل لمعالجة مثل ھذه العقود، أما في حال عدم تحدی

ة صوص المتعلق ال الن تم إعم ق فی ا لا التطبی ة بم ارة الإلكترونی بالتج
.یخرج عن نطاق القواعد العامة لنظریة العقد في القانون المدني

ي  ق ف انون واجب التطبی و الق ي ھ أن قانون دولة العمیل الإلكترون
ي بعض دول  شأنھ خلاف ف ار ب حال نشوء نزاع، إلا أن ھذا النص قد ث

نص ل ال بعض أن تفعی رى ال ث ی ى الاتحاد الأوربي حی ؤدي إل سابق ی ال
ت م . تحجیم بعض المستخدمین ومنعھم من الدخول إلى شبكة الإنترن وت

ق  اقتراح تعدیل النص لیكون قانون المزود الإلكتروني ھو واجب التطبی
، ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك قرار المحاكم الفرنسیة بإجبار )١(على العقد

ع  زاد ) Yahoo(موق حب الم ى س سیة عل ي الجن رى الأمریك ذي ج ال
ارض  اني لتع ازي الألم د الن ة بالعھ ة الخاص ع التذكاری ض القط ى بع عل
دى  ة ل ي الإمكانی ا ھ ار م ذي یث ساؤل ال سي، فالت انون الفرن ك والق ذل
انون  الالتزام بالق سابق ب ع ال ار الموق ام بإجب سیة للقی اكم الفرن المح

لان الشخص الذي قام بعرض المزاد قد أخضع تصرفاتھ إلى . الفرنسي؟
واعتبره القانون واجب التطبیق بناء على إرادة طرفي القانون الفرنسي

سلع تمس .العقد ذه ال ل ھ ر مث سي اعتب ة وان القانون الفرن اریخ دول ت

الــذي -ســواء كــان طبیعــي أو معنــوني-الــشخص : یقــصد بــالمزود الإلكترونــي) ١(
.أي التاجر على سبیل المثالیقدم السلع والخدمات من خلال شبكة الإنترنت
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ة  محددة وھذا من الممكن أن یؤدي إلى إحداث بعض الاشكلات القانونی
. )٢(بین الدول

ضمون  ة م ا دراس ب علین انون الإرادة توج رة ق ة فك أن دراس
ذه االتي تستند إلیھالأسس الفنیة والفقھیةكرة الإرادة بالإضافة إلىف ھ

ة النظریة، التي یتم استخلاصھا ود الإلكترونی ا والعق وبیان مدى تفاعلھ
:وذلك على النحو التالي . المبرمة عبر الإنترنت

فكرة الإرادة

د اجمع فقھاء القانون إلى أن إرادة المتعاقدین ھي التي تقوم بت حدی
أن . القانون واجب التطبیق على العقود المبرمة في المتاجر الافتراضیة

ي ود ف سب للعق و الأن انون الإرادة ھ ةق ب إمكانی انون واج د الق تحدی
ن  ف ع ة لا تختل ود عادی ي إلا عق ا ھ ود م ذه العق ق؛ لان ھ التطبی

فا عقود.التعاقد أو المفاوضات أو التنفیذةسابقاتھا، إلا من حیث وسیل
ذلك  دة وك ان واح ة، فالأرك ن التقلیدی ف ع یة لا تختل اجر الافتراض المت

د یلة التعاق ان.فقطالآثار والخلاف لا یتعدى وس ا الأرك ةأم دالعام للعق
.التعاقدةمھما كانت وسیلةي واحدھف

جب علینایمن خلال دراسة الدور الحقیقي والفعال لإرادة الأطراف
ي من بعض الوقت لبیانلالتوقف  ة الت انون الدول ار ق أو تحدید أو اختی

ة ود الإلكترونی ى العق ال . الممكن أن توائم وتطبق تشریعاتھا عل ي ح فف
ي  زام القاض دى الت ساؤل عن م ور ت ق، یث انون واجب التطبی د الق تحدی
ن  ھ،وكان م ة نواحی د بكاف ى العق ق عل ده لیطب م تحدی ذي ت انون ال بالق

) :٢(تطــــورات تــــشریعیة ) ٢(
art?jsp.article/etesalat/com.me٤gn.www
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ھ من ف الفق ان موق ا بی ة الوجب علین ساؤلات من خلال دراس ذه الت ھ
.المذاھب التي حددت فكرة الإرادة 

انقــسم الفقــه فــي بیــان مــدى حقیقــة دور الإرادة الــصادرة عــن 
:طرفي التعاقد إلى مذهبین وهما 

ة ـ  ذه النظری زت ھ ارتك

وط و ت دین ھ ي لإرادة المتعاق وعي والحقیق اس الموض ى أن الأس ین عل
ق انون واجب التطبی ى . العقد، ولیس اختیار الق وم عل ة تق ذه النظری فھ

الأخذ بقانون دولة معینة بالذات، ویتم البحث عن القانون الأكثر ملائمة 
ي تناسب الخلاف  ة الت للخلاف الذي نشأ لاستخلاص النصوص القانونی

.الذي ثار وتطبیق القانون على النزاع
العقد تحدید الوقائع التي یتوطن فھذه النظریة توجب على طرفا

ور  ذه الأم د، فھ ذ العق ان وتنفی د مك ور تحدی ذه الأم ن ھ ا، وم د بھ العق
ن أن  ي یمك ة الت د القانونی تخلاص القواع د واس وطین العق ى ت ؤدي إل ت

د واءم والعق وعي . تت وطین الموض ار والت انون المخت ین الق التوافق ب ف
راف  ة إرادة الأط روري لفعالی رط ض د ش ذي للعق انون ال ار الق ي اختی ف

انون . یحكم العقد د الق فالتوطین الموضوعي للعقد ھو إحدى سبل تحدی
ي  دھا لطرف یس الإرادة وح ي، ول د الإلكترون ى العق ق عل ب التطبی واج

زاع . العقد ى الن ق عل انون واجب التطبی د الق ي تحدی فالقاضي لھ دور ف

القـانون الـدولي الخـاص العربـي الجـزء الثالـث فـي : جابر جـاد عبـد الـرحمن . د) ١(
احمد عبـد . د). ٦٠(، الصفحة )م١٩٦٢(انین، المطبعة العالمیة، القاهرة تنازع القو

) .١٦٩(قانون العقد الدولي المرجع السابق الإشارة، الصفحة : الكریم سلامة 
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م إخضاع الذي نشأ، من ضمن القواعد القانونیة الخاصة بالدول ة التي ت
.)١(العقد لھا

ة التح دأ وحدانی ت مب ة تبن ذه النظری ب دإن ھ انون واج د للق ی
ود ى العق ق عل د . التطبی ي تحدی ي ف دور الأساس ي ال نح القاض ي تم فھ

قانون العقد ولا عبرة لإرادة المتعاقدین الصریحة في تحدید القانون من 
د ز العق ي ترك ة الت ة للدول وانین التابع ة الق ا منظوم م اختیارھ ا وت بھ

وفي ھذه الحالة لا یكون تحدید القانون بالذات، وإنما . لیتوطن العقد بھا
ھ لحل  ائع المعروضة أمام یسعى القاضي لتحدید القانون بناء على الوق

.النزاع

 قام ھذا المذھب على رأي الازدواجیة في

اء تحدید القانون واجب التطبیق على العقود ، ف قد قامت ھذه النظریة بن
ة . على الانتقادات وما یكمن في النظریة السابقة من نقص ذه النظری فھ

ي  د ف وطین العق ًتمنح الإرادة دورا فعالا فلا یكون مقتصرا على مجرد ت

د حریةمكان محدد، وإعطاء القاضي ذي یتناسب والعق إیجاد القانون ال
ھ،  ھ علی تم تطبیق ذلك تحدیولی ب ك ا یتوج ق إنم ب التطبی انون واج د الق

ھ ة علی ، )٢(بالذات في النزاعات التي تنشأ عن العقد والالتزامات المترتب
د ز العق انون، لا تركی ار الق ق اختی سمى بح ا ی ذا م ضع .وھ التركیز ی ف

انون  ذات والبحث عن الق ددة بال ة مح وانین دول ة ق العقد ضمن منظوم

مركــز القــاهرة للتحكــیم التجــاري الــدولي یــدعو لقــانون تجــارة إلكترونــي عربــي ) ١(
.المرجع السابق الإشارة:موحد

ـــدولي الخـــاص النـــوعي الإلكترونـــي : لكـــریم ســـلامةاحمـــد عبـــد ا. د) ٢( القـــانون ال
ــــة، القــــاهرة  ــــسیاحي البیئــــي، دار النهــــضة العربی ــــصفحات)م٢٠٠٠(ال -١٧٢(، ال

١٧٣.(
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و  انون فھ ار الق ا اختی د، أم ب والعق ذي یتناس انون ال د للق ضاع العق إخ
.الذي تم اختیاره وتطبیقھ على النزاع

ذه  ة بھ وعیة خاص ة وموض د مادی ى قواع انون الإرادة عل ز ق یرتك
ات  یم العلاق العقود توجب على القاضي احترامھا، لأنھا أساسیة في تنظ

التنظیم وبین طرفي العقد  ؤدي لإحداث ضرر ب ا ت في حال تجاھلھا فأنھ
ي توج دي فھ ى العق ة  إل ي الإحال دین ف ریحة للمتعاق ود إرادة ص ب وج

.)١(قانون محدد بالذات
د  دأ الازدواج للبع ى مب قام الفقھاء بتبني ھذه النظریة التي تقوم عل
انون  دم الق عن انعدام الاختیار الصریح للقانون واجب التطبیق، فإذا إنع

تم إحال د، فی ي العق ده من طرف م تحدی ذي ت ى واجب التطبیق ال ك إل ة ذل
ھ  وافرة لدی ة المت وانین الوطنی ة الق ي منظوم قاضي الموضوع للبحث ف
ى الخلاف  ھ عل لتحدید قانون العقد للوصول إلى القانون الأفضل وتطبیق

.الذي نشأ وتوجب البحث عن القواعد القانونیة لحل النزاع
ود  سبة للعق ة بالن ًان الأخذ بمذھب الازدواج یكون اكثر شمولا ودق

لإلكترونیة لأنھ من غیر المتوقع إلمام طرفي العقد بقوانین معظم الدول ا
م شریعات. أو دولھ دیھا ت یس ل دول ل ض ال ا أن بع رةكم ة مق خاص

. بالتعاملات الإلكترونیة لیتم إخضاع مثل ھذه التصرفات لھا

نظریــة الإحالــة فــي القــانون الــدولي الخــاص، دار الطباعــة : غالــب الــداودي . د) ١(
: بــد االله عــز الــدین ع. د). ومــا بعــدها٢١(، الــصفحات )م١٩٦٥(الحدیثــة، بغــداد 

ــــاهرة ــــة، الق ــــدولي الخــــاص، دار النهــــضة العربی ــــانون ال ــــصفحات )م١٩٧٤(الق ،ال
).٢٥٩(المرجع السابق الإشارة، الصفحة : هشام علي صادق . د). ١٤٤-١٤٣(
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الأسس الفنیة لفكرة قانون الإرادة

ھ إن الفكرة الأساسیة لمبدأ سلطان الإرادة ستمد قوت د ی ي أن العق ف
د  د العق ي توج ي الت الإرادة ھ ھ، ف الملزمة من القوة الذاتیة لإرادة طرفی
ن  ا م ستمد الإرادة قوتھ ة، وت ھ الملزم على الكیان المادي، وأساس قوت
ھ  ستمد قوت د لا ی ذلك العق ا، ك ة عنھ وة خارج ن أي ق یس م سھا ول نف

.)١(رفي العقد ووجوده والزامیتھ من أي سلطة غیر سلطة إرادة ط
ق  انون واجب التطبی د الق ي تحدی دین ف ى المتعاق ة إل إن منح الحری
ك  ا ھنال م؛ إنم ان لھ ك إطلاق العن ي ذل على العقود المبرمة بینھم لا یعن
ذي  ام ال ار الع د ضمن الإط ى العق ا لیبق زام بھ ل یتوجب الالت عدة عوام

ل تم التوص ذي ی اق ال رج الاتف ث لا یخ شرع بحی دده الم ن ح ھ ع إلی
ة د العام د . القواع ى العق ا لیبق زام بھ ب الالت ي یج ل الت ذه العوام ن ھ م

:على النحو التالي،)٢(ضمن النطاق القانوني الذي حدده المشرع
تمعن  ال ال ي ح ھ ف ة ؛ إلا ان ود الحدیث ن العق یة م د الافتراض العق ـ

ھ؛ نج ة علی ار المترتب د، والآث ة للعق ان العام ي الأرك ث ف ھ لا والبح د ان
ا  شاؤه بھ م إن ي ت یلة الت یختلف عن غیره من العقود التقلیدیة إلا بالوس

طرفي العقد بحق إنشائھ وتكوینھ لفالاعتراف . لیتم توفیر الوقت والجھد
متوافر قبل التوصل إلى مثل ھذه العقود ومقررة من قبل الفقھ والقضاء 

. والقانون
ل ن قب لطان الإرادة م دأ س اد مب ىطاعتم اء عل د، بن ي العق ًرف
تج ذي ن دأ، ال ذا المب انوني بھ راف الق ة الاعت د قانونی ور قواع ھ ظھ عن

) .٤٨-٤٧(المرجع السابق الإشارة، الصفحات : حسام الدین الاهواني . د) ١(
-١٦٤(ق الإشـــارة، الـــصفحات المرجـــع الـــساب: احمـــد عبـــد الكـــریم ســـلامة . د) ٢(

١٦٦. (
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ة جنات ي العلاق ي إرادة طرف د تلاق رت بع ة ظھ صرفات الفردی ن ت ة ع
ة ةالعقدی د القانونی ذه القواع ى ھ سماح. عل م ال إذا ت دف ي العق لطرف

ة د القانونی ار القواع ھباختی ي تنظم اب أوالت ن ب ان م ار ، فك ى اختی ل
القواعد القانونیة التي ستنظم ، وبیانعلى العقدالقانون واجب التطبیق

.وتحدد البیئة التي سیتم تنفیذ العقد بھاالعقد وتحكمھ
دى اـ یسعى طرف وافرة ل دمات المت رویج الخ العقد لتداول السلع وت

رف  ا الط ب بھ ي یرغ ة الت ة والمنفع ق الغای ل تحقی د، مقاب ي العق طرف
وم . لآخرا ى أن یق اب أول ن ب ھ، م ات وإرادة طرفی فالعقد قائم على رغب

ق  یھم تحقی سھل عل سر وی ذي یی انون ال طرفا العلاقة العقدیة بإیجاد الق
. غایتھم والبعد عن عرقلة تداول العقود الافتراضیة

ار ان ازدھ إذا ك ا ، ف لال تفاعلھ ن خ ون م ة تك ارة الإلكترونی التج
ن قب زام م ك إل ارة ھنال یر التج ة س ؤدي لعرقل ذا ی ان ھ شرع؛ ف ل الم

ة انون دول ار ق تم اختی ع أن ی ن المتوق ة، لان م ذه ؛الإلكترونی إلا أن ھ
ن  الدولة لیس لدیھا تشریع خاص بالتجارة الإلكترونیة وتداول العقود م

أخیر. خلال شبكة الإنترنت ى ت ةفاختیار مثل ھذه الدول یؤدي إل وعرقل
ة سیر التعاملات االالك ارة الإلكترونی ى التج ال عل ترونیة والحد من الإقب

اس  ة والقی د العام ي القواع ا والبحث ف شریعات خاصة بھ لعدم وجود ت
.علیھا

إبرام  ال؛ ف د والم وفیر الجھ سرعة وت سم بال ـ العقود الإلكترونیة تت
العقود الإلكترونیة من الوسائل التي سعت للتوفیر والاقتصاد في تحریر 

تم العقود و ن أن ی دلا م د، فب اء وجھ ما یندرج عن ھذا التصرف من عن
د  تن العق ي م د ف تم إدراج بن رم فی ذي اب د ال نظم العق البحث عن قانون ی
ود  من البن ھ ض تم إدراج د ی ذا البن ق، وھ ب التطبی انون واج دد الق یح

.الرئیسیة في العقد
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:إلى الأسس الفنیة لقانون الإرادةالتالیةالانتقاداتتم توجیه

ن  إن أي انتاج بشري لابد من تعرضھ لانتقادات من قبل الغیر، وم
:الانتقادات التي وجھت 
ل محل القانونـ الإرادة حلت ى تفعی ة إل وتم إلغاء القانون نتیج

اء لاالإرادة التي ستقوم باستبعاد ما رفین دون إعط یتناسب وإرادة الط
. داتأھمیة للقواعد القانونیة التي تنظم التعاق

ل  ال تفعی ي ح ـ  وتم الادعاء بأنھ یكون ھنالك أي اثر للقانون ف
. لان الإرادة ھي التي تحدد ولیس طبیعة العقدقانون الإرادة؛

ة  اس كاف و أس انون ھ ة لان الق ر منطقی ادات غی ت الانتق كان
ذي أعطى الحق لطرفالتصرفات التي تبرم؛ د يوان القانون ھو ال العق
فالقانون ھو .ًرادة بناء على القواعد العامة للقانونفي اختیار قانون الإ

ار  ى الآث ة إل ات العقدی ن المفاوض ھ م ة مراحل د وكاف د العق ذي أوج ال
. المترتبة علیھ

انون ، أن القانون متواجد في الأساس و الق اره ھ م اختی والذي ت
ة  ي المرحل تم ف ع أن ت ن المتوق ي م ات الت ى الخلاف سري عل ذي سی ال

ةفابتداء كان. ام العقد الإلكترونياللاحقة لإبر ة لنظری د القانونی ت القواع
انون الإرادة،العقد موجودة ل ق ي تفعی ي وھي التي تم الاستناد إلیھا ف ف

.كافة مراحل التعاقد في المتاجر الافتراضیة

لأساس الفقهي لقانون الإرادة ا.

ا  انون الإرادة، مم ي لق ول الأساس الفقھ ات ح دة خلاف ارت ع ث
ذي ادى ذلك لعدم اجماع الفقھاء على تحدید مضمون الاساس الفقھي ال

.تقوم علیھ نظریة قانون الارادة
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ى  د عل ة تعتم ذه النظری ول إن ھ ى الق ھ إل ھ اتج ن الفق بعض م ال ـ
. قانون الإرادة الذي یعتبر سلطة تلزم وتفرض على القاضي الالتزام بھا

ا دأ ق ي مب ا ورد ف ق م ي بتطبی زم القاض ون فیلت ا لا یك نون الإرادة، مم
رام إرادة الأطراف؛  ل یتوجب احت انون الإرادة، ب ى ق ة عل للقاضي رقاب
انون  ون الق د، ویك ي العق ى إرادة طرف اء عل م بن انون ت ار الق لأن اختی
ان  ي الكی دمجت ف ة ان د قانونی اره قواع د باعتب واجب التطبیق على العق

رض القانوني للعقد بموجب اختیار طرفي العقد لھ، ا یف لا بوصفھ نظام
ة  ا قانونی ن أيإلا أن. )١(أحكام د م ھ، فلاب وة حجت ت ق ا كان رأي مھم

ھ ن الفق ر م ب الآخ ل الجان ن قب ادات م بعض الانتق ضوعھ ل م . خ د ت فق
: انتقاد الرأي السابق لأسباب واعتبارات عدة ومنھا

ھ  د قوت نح العق د ویم نظم العق ذي ی و ال انون الإرادة ھ ا ان ق بم ـ
انون  الملزمة وینظم جمیع مفردات العقد، فالتساؤل الذي یثار ما ھو الق

صور أن . الذي یحكم اتفاق الخصوم على اختیار القانون؟ ر المت من غی
ات  م العلاق ذي یحك انون ال ار الق ي اختی ق الإرادة ف ر مطل ى الأم یبق
صرفات  دد الت ذي یح و ال و الأساس وھ التعاقدیة للأفراد؛ لان القانون ھ

شروعة وغیر المشروعة وھو الذي یرسم الأسس والنظم التي تسیر الم
و  صرفات ھ ة الت ام لكاف ار الع دد الإط ذي یح صرفات، فال ة الت ا كاف علیھ
الذي یضع الأسس التي یبنى علیھا تحدید أي جزئیة من جزئیات العقد، 

علــم قاعــدة التنــازع، المرجــع الــسابق الإشــارة، : احمــد عبــد الكــریم ســلامة. د) ١(
).ومابعدها١٠٦٤(الصفحة 
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من  ون ض انون الإرادة یك ى ق اء عل ق بن ب التطبی انون واج د الق وتحدی
. )١(ضعھا المشرعالحدود التي و

بحسب الأسس التي حددھا المشرععنإن قانون الإرادة لا یخرج 
ة د العام ث القواع تم البح وع موی ة موض تم معالج لال لی د ن خ العق

ھ ي تووأركان ى إرادة طرف اء عل ده بن م تحدی ذي ت د ال ع العق ب م تناس
. العلاقة العقدیة

تحكماتباع  م مبدأ قانون الإرادة یمنع ال ي، أو المحك ل القاض ن قب م
ال  ي ح د ف ي التعاق ة لطرف ضمنیة أو المفترض ن الإرادة ال ي البحث ع ف

ى . دعدم توافر اختیار صریح من قبل طرفي التعاق ؤدي إل ك ی كما إن ذل
د  د عن نتائج غیر مقبولة، فقد یؤدي في بعض الأحیان إلى بطلان التعاق

ر انون الإرادة . ابقاء الأم ال ق دم إعم ة لع ة نتیج ة العقدی ك لأن العلاق ذل
.)٢(الذي تم إیجاد القواعد القانونیة للعقد

ون الإرادة تم توجیھھا لقانالتي بناء على ماتقدم نجد أن الانتقادات 
روف  بة وظ ة مناس د قانونی ي قواع د ف ز العق ة تركی ى نظری أدت لتبن
ي البحث عن  د ف ي التعاق التعاقد، ویكمن ھنا الدور الحقیقي لإرادة طرف
ة  وانین الوطنی ون الق ث تك ا بحی ة فیھ اتھم العقدی ز علاق تم تركی ة ی دول

انون د الق تم تحدی ة ، لی ود الإلكترونی سجم والعق ة تن ذه الدول ب لھ واج
ا د بھ م . التطبیق من مجموعة التشریعات التي تم تركیز العق التركیز ل ف

٦٤٩(المرجـع الـسابق الإشـارة، الـصفحات : هـشام علـي صـادق . د:للمزیـد ) ١(
رجــع الـــسابق قاعــدة علـــم التنــازع الم: احمــد عبـــد الكــریم ســلامه. د) . ومــا بعــدها

المرجع الـسابق الإشـارة، : عادل أبو هشیمة حوته . د) . ١٠٦٥(الإشارة، الصفحة 
) .٦٥(الصفحة 

) .٦٥(المرجع السابق الإشارة، الصفحة : عادل أبو هشیمة حوته . د) ٢(
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ى  م عل ذي ت ري ال ث والتح ة البح راء عملی و ج ا ھ ث إنم ن عب أت م ِی
.منظومة القوانین وأركان العقد وكافة الظروف الخاصة بالتعاقد





إلا أن ھذا الاختیار یلحق بھ أمور من السھل تحدید قانون الإرادة ، 
عدة وھي الأساس في اختیار المتعاقدین للقانون؛ فاختیار القانون یكون 

ذي . في فترة محددة من مراحل العقد انون ال ل الق فھنالك تساؤل یثار ھ
ر سابقة لإب ة ال ى المرحل ھ عل ل تم الاتفاق علیھ یتم تطبیق د، أم ھ ام العق

ي  ي إرادة طرف ول وتلاق اب والقب اء الإیج د أثن ة التعاق ط لمرحل و فق ھ
ي  د؟ أم ف ي العق زاع ف شوء ن ال ن ي ح انون ف ق الق تم تطبی د؟ أم ی التعاق

ون ملزم. إحدى الالتزامات المترتبة على العقد؟ ل یك انون ھ ًاوتعین الق

لقوانین التي توطن بإحدى القوانین، أم یبیح اختیار اكثر من قانون من ا
العقد بھا؟

لال  ن خ مني م ریح أو ض ون ص انون الإرادة فیك ار لق الاختی
ة  روف المحیط د والظ انوني للعق ان الق ن البنی ار م تخلاص الاختی اس

ى . بالعقد ًوفي حال عدم التحدید بشكل صریح ولم یتم التوصل ضمنیا إل

تمكن  ى ی ن الوصول قانون العقد، فما ھو واجب قاضي الموضوع حت م
.إلى القانون واجب التطبیق على التعاقد

انون  د الق ة ، إلا أن تحدی ود الإلكترونی دد العق بالرغم من تنوع وتع
واجب التطبیق یبقى یواجھ عدة معوقات تحول دون تحدیده بشكل دقیق 
، مما دفعنا ذلك لمحاولة بیان آلیة تعین قانون الإرادة من خلال دراسة 

م البحث النطاقین الز ماني والمكاني لمحاولة تعیین قانون الإرادة، من ث
.في آلیة تعین قانون الإرادة في العقود الإلكترونیة 
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النطاق الزماني

د،  ي العق ل طرف ن قب تم م ق ی النطاق الزماني للقانون واجب التطبی
دالأنھم انون العق د ق اعس . الأساس في تحدی اذل أو تق ال تخ ي ح ا ف أم

ر لقاضي الموضوع المتعاقدی ة الأم تم إحال ن عن تحدید القانون، فانھ ی
روض  زاع المع ذي یتناسب والن انون ال لیقوم بالبحث والتحري عن الق
زمن  و ال ق ھ انون واجب التطبی د الق علیھ، ویكون الزمن الذي تم تحدی
ن  م یك سابقة ل الفعلي لعرض النزاع على القضاء، ذلك لأنھ في الفترة ال

ز ل الن ددا ھ د ًمح شروع؛ إلا أن تحدی ر م شروع أو غی روض م اع المع
ردات  ان مف ي البحث والتحري لبی ًالقانون یعطي تفاعلا لدور القاضي ف

د أساسیات  النزاع وتحدید الخلل وعلى من یقع عبء المسؤولیة لتحدی
.الخلاف وتعویض المتضرر عن الضرر الذي لحق بھ

صریحة واذا تم تحدید القانون لطرفي العقد بناء على إ رادتھم ال
تم إدراج  ث ی د بحی ر العق د تحری تم عن والمباشرة؛ فان اختیار القانون ی

ق انون واجب التطبی ال عدم . بند من بنود العقد یحدد فیھ الق ي ح ا ف أم
ذي  انون ال ى الق اق عل ي الاتف التحدید في بنود العقد؛ فانھ من حق طرف

فوی اق ش ذا الاتف ان ھ واء ك ھ، س د إبرام د بع نظم العق ي ی ا ف ًا أم مكتوب ً

د ا بالتعاق ون ملحق د . ًاتفاق مستقل عن العقد ویك دیل او تحدی ن تع ویمك
م  القانون أمام محكمة الاختصاص وقبل الفصل في النزاع لان القضاء ل
م  صیل أو حك دث أي تف م یح ھ ل الي فان دعوى وبالت التعرض لل م ب یق

. للدعوى كما أن قانون الإرادة یسمو دائما
شرع لطرفي العقد بتعدیل اختیار قانون العقد في حال عدم اجاز الم

صرف أي  ذا الت ن ھ ضار م شرط أن لا ی ضاء، ب ام الق النزاع أم سیر ب ال
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ده  م تحدی . )١(حق للغیر الذین أبرموا اتفاقاتھم بناء على القانون الذي ت
ى  إن التعدیل الذي تم یجب أن یكون لصالح طرفي العقد وان لا یؤثر عل

انون الأفضل صحة التعاق اد الق دي وإیج وازن العق اء الت د من خلال إبق
.لیطبق على التعاقد

 النطاق المكاني

ب  انون واج د الق یة تحدی ع بخاص ي تتمت ي الت ة ھ ود الدولی العق
تم  وطن ولا ی انون الم ضاعھا لق تم إخ ة فی ود الداخلی ا العق ق أم التطبی

انون  ر الق ي غی انون أجنب داخلي، لان سیادة إخضاع العقد الداخلي لق ال
ي  ة ھ وانین الداخلی ان الق ذلك ف ة، ول ود الداخلی ى العق سمو عل ة ت الدول

ن نطاق . التي تسمو وتطبق ة تخرج م ود الداخلی ویرى البعض أن العق
تطبیق قاعدة قانون الإرادة، مما لا یتم إخضاع العقد الداخلي إلى قانون 

. )٢(الإرادة
ال الا ي ح ھ ف ي أرى ان ى إلا أنن داخلي عل د ال ا العق ین طرف اق ب تف

ھ  تطبیق قانون آخر غیر القانون الداخلي، فان ھذا التصرف صحیح لأن
ًكما بینا سابقا أن الإرادة ھي الأساس في تحدید القانون في حال تطابق 

دولي . إرادة طرفا التعاقد ما المعیار الذي یتم من خلالھ تحدید المعیار ال
یة ، بالرغم من أن شبكة الإنترنت ھي شبكة والداخلي للعقود الإلكترون

ة ت . عالمی دة دول قام اج ع رة إنت ا ثم دول لأنھ ة ل ست تابع ا  لی كونھ
.بإنشاء الشبكة وبناء قواعد البیانات بھا التي یتم تداولھا

ــد الكــریم ســلامة . د) ١( ــدولي المرجــع الــسابق الإشــارة، : احمــد عب قــانون العقــد ال
).١٨١–١٨٠(الصفحات 

ــد الكــریم ســلامة . د) ٢( ــدولي المرجــع الــسابق الإشــارة، : احمــد عب قــانون العقــد ال
).١٢٩(البند ) ١٨٢(الصفحة 
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لال  ن خ الم م م دول الع ل معظ ى وص ت عل بكة الإنترن ت ش عمل
ات في العالم خلال ثواني فھي الاتصال المباشر والدائم، فیتم تبادل البیان

ات ادل البیان سبغ . أسرع وسیلة للاتصال وتب ذي ی و ال ة ھ ابع الدولی فط
ة والمستخدم  ن دول ون م د یك على العقود الإلكترونیة، فمزود الخدمة ق
من دولھ أخرى، بالإضافة إلى قواعد البیانات التي یتم تبادلھا من خلال 

ة  ة لدول ون تابع ة أخرى شبكة الإنترنت فھي تك ن دول ا م تم تحمیلھ وی
غیر موطنھا الذي تم إعدادھا بھ، كذلك الحال بالنسبة لمستخدمي شبكة 

.)١(الإنترنت
صفة  باغ ال ؤدي لإس صرفات ت ذه الت ان ھ سابق ف رأي ال سب ال وح
اك  د ھن ت، ولا یع الدولیة على العقود التي تبرم من خلال شبكة الإنترن

ونتیجة إلى ذلك فان ھذا التصرف . رجیةفرق بین العقود الداخلیة والخا
یؤدي إلى تدویل كافة التصرفات التي تبرم عبر الإنترنت وھذا التصرف 
ي  ة الت ة والخارجی ود الداخلی غیر متصور؛ مما یتطلب التفریق بین العق
ان  رم، وبی تبرم عبر الإنترنت وإخضاعھا كلا منھا لطبیعة العقد الذي اب

.ھل ھو دولي أم داخلي
د  في حال إبرام تعاقد بین طرفین من نفس الإقلیم؛ فان ھذا العقد یع
ة  ود الإلكترونی ن العق د م و عق اس ھ ي الأس ھ ف ة لأن ود الدولی ن العق م
سم  شبكة تت ذه ال ان ھ سابق ف ي ال ا ف ا بین ت، وكم ر الإنترن ة عب المبرم
شبكة  بالدولیة والفرع یتبع الأصل فكافة التصرفات التي تتم من خلال ال

أما إذا قمنا بالبحث في مفردات التصرف من إرسال . ذ سمة الدولیةتأخ
تم  ت ت ي تمت كان صرفات الت ة الت الإیجاب إلى قبولھ وإبرام التعاقد فكاف

القانون الدولي الخـاص المرجـع الـسابق الإشـارة، : احمد عبد الكریم سلامه . د) ١(
).٣٣-٣١( الصفحات
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من خلال شبكة دولیة، كما أن الموقع الذي تم إرسال الإیجاب أو القبول 
.ًمن خلالھ یمكن أن یكون تابعا لدولة غیر دولة طرفي التعاقد

ین الصریحالتعی

ن ب ح المشرعم انون واج ین الق ق بتع ة الح ة العقدی ي العلاق طرف
فمن الطبیعي أن یقوم طرفي العقد بممارسة وتفعیل . التطبیق على العقد

ھذا الحق الذي منحھ لھم وتحدید قانون أي دولة والقواعد الموضوعیة 
ذا ة وھ ود منازع ة وج ي حال د ف ى العق ق عل ا لتنطب م تعیینھ ي ت ا الت م

.یسمى بالاختیار الصریح
ًان المتاجر الافتراضیة لم تستحدث عقودا جدیدة، إنما تم استحداث 

ب لا تخرج عن  ي الغال د فھي ف رام العق الوسائل التي یتم من خلالھا إب
ود  ن العق ون م النطاق القانوني لنظریة العقد بشكل عام وفي الأغلب تك

ددھا المشرع، إلا أن  ود المستحدثة لا المسماة التي ح اك بعض العق ھن
شبكة وھي  د ال یمكن تجاھلھا نشأت مع وجود الشبكة ومثل عقود تزوی

دمات دیم الخ ود تق ن عق ة ع ر . ناتج ة عب ة المبرم العقود الإلكترونی ف
د یتضمن  الإنترنت عقود دولیة، في الأغلب یتم إدراج بند من بنود العق

. )١(لیةتحدید القانون واجب التطبیق في العقود الدو

المزود  ة ب ع الخاص فحة الموق ى ص انون عل د الق تم إدراج تحدی وی

د  ًویكون ھذا الشرط قابلا للتعدیل في حال عدم الاتفاق علیھ؛ لان التحدی

احمد عبد .د). ٤٣٠(المرجع السابق الإشارة، الصفحة : عز الدین عبد االله. د) ١(
عــادل أبــو هــشیمه . د). ١٠٥٩(المرجــع الــسابق الإشــارة، الــصفحة : الكــریم ســلامه

. وما بعدها٧٥(المرجع السابق الإشارة، الصفحات : حوته 
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المسبق موقوف على إجازة الطرف الآخر، فالتحدید یؤدي إلى الحد من 

.الخلافات التي تواجھ طرفي العقد

 التعیین الضمني:

علاقة عقدیة لابد من ان تكون مستقرة ، فھذا الامر یوجب  اي
تحدید القانون واجب التطبیق، على العقد لیبقى في حالة فراغ وھذا 

فھذا . ًیخالف مبدأ استقرار العقد ویحدث إخلالا في التوازن العقدي
الأمر لا یعني انتھاء دور الإرادة في تحدید قانون العقد، لأنھ في حال 

إرادة صریحة ومباشرة؛ فانھ یتم التعامل مع مضمون العقد عدم وجود 
والبحث في بنوده عن الإرادة والقانون واجب التطبیق، وھذا ما یعرف 
بالتعیین الضمني حیث یتم استنباط القانون واجب التطبیق من بنود 

.)١(العقد التي تمیل في مضمونھا إلى نظام قانوني ما 
جد نص یحض على إمكانیة الا ان المشرع الأردني، لم یو

التعین الضمني لقانون العقد بناء على ظروف العقد والملحقة بھ لتحدید 
قانون العقد، في حال عدم التحدید المباشر لقانون العقد من خلال 
دراسة ھذه الظروف والبحث عن ما یرشد لتحدید قانون العقد من خلال 

القانون واجب التطبیق أركان العقد والآثار المترتبة علیھ للوصول إلى 
.من خلال الظروف السابقة للتعاقد

فكل من الظروف الحال والبیئة المحیطة بالتعاقد، والتعاقد نفسھ 
من أھم الدلائل التي من خلالھا یمكن تحدید قانون العقد، وفي حال 

احمد عبد . د). ٤٣١(المرجع السابق الإشارة، الصفحة : عز الدین عبد االله. د) ١(
عــادل أبــو هــشیمه . د). ١٠٩٩(المرجــع الــسابق الإشــارة، الــصفحة : الكــریم ســلامه

.وما بعدها٥٦(المرجع السابق الإشارة، الصفحات : حوته 
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إدراج بند خاص یخضع العقد في حال نشوء نزاع؛ فانھ یتم إحالة 
المختصة أي على سبیل المثال یتم إخضاع النزاع النزاع إلى المحكمة

فاختیار المحكمة المختصة یعني اختیار . إلى محكمة بدایة عمان
القوانین الخاصة بالدولة التي تتبع لھا المحكمة فلا یتصور أن تطبق 
محكمة قوانین غیر قانوھا لان المحكمة تتبع دولتھا؛ لان الشرط 

للعقد، وبالتالي یفھم من ھذا السابق قد حدد الاختصاص المكاني
الاختیار أن القانون الداخلي لتلك المحكمة ھو القانون واجب التطبیق 

.على العقد في حال نشوء نزاع
من خلال مكان الوفاء أو تنفیذ أو إبرام العقد، فانھ یمكن التوصل 
إلى تحدید القانون واجب التطبیق على العقد وإخضاعھ إلى القوانین 

ویبقى أمر استخلاص . یة لدولة الالتزام الذي تم من خلالھ تحدیدهالوطن
النیة المرجوة من إرادة طرفي العقد في تحدید القانون واجب التطبیق 
إلى قاضي الموضوع لیستخلص من ظروف التعاقد قانون العقد ویطبقھ 

.على العقد وعلى أي خلاف ینشأ لفض النزاعات

 التعیین القضائي:

ل عدم الإرادة الصریحة في اختیار القانون واجب التطبیق وفي حا
وعدم المقدرة على كشف نیة طرفي العقد الضمنیة، فلا یكون أمام 
القاضي إلا اللجوء إلى القواعد القانونیة الوطنیة لدولة المحكمة 

.)١(المعروض النزاع أمامھا 
وطنیة عن حیث یقوم القاضي بتوطین العقد والبحث في القوانین ال

القانون الأنسب للنزاع المعروض، ومن ثم بیان القواعد القانونیة التي 

قــانون العقــد الــدولي المرجــع الــسابق الإشــارة، : احمــد عبــد الكــریم ســلامه. د) ١(
) .١٩٧-١٩٦وما بعدها، ١٧٢(الصفحات 
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من الممكن أن تنطبق على ھذا العقد بشكل عام والنزاع الذي نشاء 
فیتم توطین العقد في الأغلب بالدولة التي ینتج العقد بھا . بشكل خاص

ن العقد، اغلب أركانھ وآثاره، ویتم اعتبار قانون تلك الدولة ھو قانو
ًوبناء على نصوص التشریع المدني الأردني؛ فان القاضي یكون ملزما 

بالبحث عن وجود موطن مشترك للمتعاقدین إذا اتحدا، أما في حال عدم 
اتحاد الموطن فیبقى أمام القاضي البحث عن الدولة التي ابرم بھا 

. )١(العقد
د من الصعب أما العقود الإفتراضیة، نجد أن موطن إبرام العق

تحدیده؛ لان الشبكة لیست تابعة لدولة محدده، إلا إن بعض التشریعات 
الخاصة بالتجارة الإلكترونیة عالجت نقطة إبرام العقد واعتبرت موطن 

. تسلم القبول ھو موطن إبرام التعاقد
، على منح القاضي البحث والتحري بعد تركیز )٢(واستقر الفقھ 

قانونیة التي تتناسب والعقد بشكل تام فقد تكون العقد في القواعد ال
قواعد تناسب جزئیة وتتعارض مع أخرى فالقاضي ملزم حین البحث 
ًعن قانون العقد لیناسب النزاع تناسبا تاما وان یكون ھنالك ارتباط ما  ً

.بین القانون واجب التطبیق والعقد

ار حمایــة العاقــد الــضعیف فــي القــانون الــدولي الخــاص، د: احمــد الهــواري. د) ١(
) .١٣٥(، الصفحة )١٩٩٥(هضة العربیة، القاهرة الن
أصـول القـانون الـدولي الخـاص،دون ناشـر ومكـان نــشر : محمـد كمـال فهمـي.د) ٢(

: ســـامیة راشـــد. د& فـــواد ریـــاض . د). ٥٩٠(، الـــصفحة)م١٩٨٠(الطبعـــة الثانیـــة 
). ٣٥٨(، الـصفحة )م١٩٩٧(أصول تنازع القوانین، دار النهـضة العربیـة القـاهرة   

ــة، دار الفكــر : شام صــادقهــ. د ــانون واجــب التطبیــق علــى عقــود التجــارة الدولی الق
).٦٥٩(، الصفحة )م٢٠٠١(الجامعي، الإسكندریة 
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الخاتمة

یة  اجر الافتراض ي المت د دور الإرادة ف ساعة یع وعات ال ن موض م
شكل  ي دراستھم ب احثون ف ا الب م یتطرق لھ التي ما زالت قید البحث فل
اءت  د ج ھ فق ذ حق م یأخ وع ل ذا الموض ول إن ھ ن الق ل یمك ر، ب كبی
ان  دم بی ھ وع وع وحداثت دة الموض ادرة، لج ة ون ھ قلیل ات حول الدراس

.مفرداتھ التي ھي في تطور 

ث  ة أن ابح ذه الدراس ي ھ ت ف ین دور وحاول وع لأب ذا الموض ھ
ان آراء  لال بی ن خ ضاحھ م تم إی یة، لی اجر الافتراض ي المت الارادة ف

ك ي أستطیع . المشرعین والفقھ، لیتم الوصول لرؤیة جدیدة حول ذل لعل
داولي  زة لمت ون ركی ذا الموضوع، تك ي ھ سیطة ف ة ب أن أضیف معلوم

. ھذه العقود لیستزاد بھا

ي  ث ف تكمل البح د أن اس م وبع ره، وت ب عناص وع أغل ذا الموض ھ
ذا  ي ھ إیضاح كافة جوانبھ المختلفة، فستلزم منا بیان ما توصلت إلیھ ف
ات  یات والاقتراح ع التوص ام بوض م القی ن ث ائج، وم ن النت ث م البح

.الخاصة بھذا الموضوع



ي  ود الت واع العق ن أن د م وع جدی و إلا ن ـ إن العقد الإلكتروني ما ھ
ھ ظھرت مع ث أركان ظھور عصر المعلوماتیة، إلا انھ لا یختلف من حی

تم  ھ ی ود، بأن ن العق ره م زه عن غی ا یمی د، وإنم مع الأركان العامة للعق
. بوسائل الإلكترونیة بشكل جزئي أو كلي
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ر  رم عب د المب ف العق ة تكیی ي محاول ؤثر ف د ت ا العق ـ أن إرادة طرف
د المتاجر الافتراضیة، فتم تكییف العق ة عن بع ود المبرم ن العق د بأنھ م

دات  ذه التعاق ل ھ ي عالجت مث انون الت ھ ونصوص الق حسبما اقره الفق
ربط  تم ال المبرمة عبر الھاتف، الذي ھو أحد الأجھزة الإلكترونیة التي ی
اتف  ر الھ رم عب د المب من خلالھا بشبكة الإنترنت، مما تكون أحكام العق

.ا في العقد الإلكتروني عبر الإنترنتالركیزة الأساسیة التي یستند علیھ
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وازن  دم ت سم بع ي تت ود الت ن العق ـ إن عقود المتاجر الافتراضیة م
ل دراسة  ام بعم طرفا العلاقة العقدیة، لذا فإن طبیعة العقد تستوجب القی
ة،  ة الإلكترونی د، والبیئ ل التعاق د ومح ة بالتعاق روف المحیط ان الظ لبی

ان كذلك الوضع الاقتصادي  للمحل، وبیان التكلفة الفعلیة لھ من خلال بی
ى  یعود عل ذي س ردود ال ل والم ى المح ا عل ب إنفاقھ ي یتوج ور الت الأم

العمیل والملتزم جراء ھذا التصرف،

زام  ر الت ذي یعتب ذا ال ھ ھ اء بالتزام زم بالوف م الملت م یق ال ل ي ح وف
ذا الال. مختلط بین بذل عنایة، وتحقیق نتیجة زام فنجد أن ھ و الت زام ھ ت

ل  د، وحم سخ العق أساسي وضروري لقیام العقد لكي، لا یتم المطالبة بف
.العمیل على إبرام العقد 

و  ھ ھ ل إبرام انون مح ضاعھا لق ن اخ د م ة لاب ة عقدی إي علاق ـ
انون  ان ق واء ك د، س انون العق ار ق ي اختی دین ف ى المتعاق سھیل عل ت

د فالأساس الموطن أو أي قانون آخر یتم الاتفاق  ي العق ین طرف ھ ب علی
ي  شفافیة ف وافر ال د وت ي العق ة طرف ق غای و تحقی صرف ھ ذا الت ن ھ م
ي  دین ف ة لإرادة المتعاق اء الحری العقد والبعد عن الجھل من خلال إعط

. القانون واجب التطبیق

انون  و نفس الق إن القانون واجب التطبیق على الشروط الشكلیة ھ
شروط االذي تم إخضاع ال ود . الموضوعیة لھ لان أساس الإخضاع یع

د المناسب  انون العق على سلطان إرادة المتعاقدین فھم الذین یحددون ق
.وأحكام العقد


ن  شكل أدق م ل المشرع ب ن قب ود م ذه العق ـ حبذا لو یتم معالجة ھ

الإنترنت؛ خلال قوانین أو أنظمة خاصة بالتصرفات التي تبرم من خلال 
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شكل مستمر،  ة وب ا الیومی ي حیاتن لأنھا أصبحت من العقود المتداولة ف
ل  ارین، ب ین أو اعتب انوا طبیعی واء ك خاص س ن الأش را م د أن كثی ًفنج َ

.أصبحت تنظم اغلب الإدارات سواء كانت حكومیة أو أھلیة

اء الإیجاب  ازم حول الإیجاب وإبق اف الج ـ محاولة البعد عن الالتف
ما لمصدره؛ لان الأغلب یسعى إلى البعد عن الجزم وإرسال الإیجاب ملز

د ى التعاق وة إل ى شكل دع ى .عل دیلات عل راء بعض التع ن إج د م لاب ـ
ان  ت ، وبی ر الإنترن تم عب ي ت دات الت ة التعاق تم معالج شریعات ، لی الت
ام  كیفیة التعاقد بشكل اكثر وضوح، وعدم الإبقاء على القیاس على أحك
رم  ي تب ة، الت التعاقد بین غائبین، لأن عصرنا ھذا ھو عصر المعلوماتی

.عقودھا من خلال شبكات الإنترنت

ود  ى العق ق عل انون واجب التطبی ـ القیام بوضع قواعد خاصة بالق
الإلكترونیة والبعد عن تدویل العقود والتي یسعى إلیھا البعض من خلال 

صر ة الت ى كاف ة عل فة الدولی باغ ص ت إس ر الإنترن رم عب ي تب فات الت
.وتقسیمھا إلى عقود داخلیة وأخرى دولیة


